
جمهورية مصر الاتفاق بين للاتفاقية متعددة الأطراف والنص المجمع 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب هولندا  مملكةو العربية

 الدخل علىالضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة 

 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم إن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( للنص المجمع 

واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين  2020لسنة  446

 12/10/2002بتاريخ  41حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا والمنشورة بالجريدة الرسمية 

ة، علما بأن النسخة الانجليزية من هي إلا نص استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقيما )"الاتفاق"(، 

وذلك دون الاتفاقية هي الأرجح والأولي بالتطبيق من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ  اللغات المختلفة ذاتها 

 لتلك النصوص.  ادني مسئولية على الجهه المصدرة

فيما يتعلق بالضرائب  هولندا مملكةو جمهورية مصر العربيةالمبرم بين الاتفاق النص المجمع لتطبيق تقدم هذه الوثيقة 

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير  1999أبريل  21على الدخل الموقعة في 

يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIونقل الأرباح  المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي

  .2017يونيو  7في  هولنداو 2017

المقدمة الى المودع لديه عند  مصرتم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ  

المقدمة الى المودع لديه  هولندالنسبة لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف با 2020سبتمبر  30التصديق في 

المنصوص  الأطراف للتعديلات. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 2019مارس  29عند التصديق في 

عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 

  . هذا الاتفاقالأطراف على  الاتفاقية متعددةتعديل آثار الأطراف إلى 

 القانونية القابلةهي النصوص  وتبقى وتظليعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف  

  للتطبيق.

 هذه الوثيقةأجزاء نص  ت بجميعمربعافي الاتفاق التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

بشكل عام  الاتفاقية متعددة الأطراف على أحكام تحتويالاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي  سياق أحكامفي 

  .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكاموفقا 

 الاتفاقية متعددةلتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف كامنص أحتم إجراء تغييرات على  

الولايات في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و" المصطلحات المستخدمةالأطراف مع 

الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت  تعددةالاتفاقية ملتسهيل فهم أحكام  (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة" القضائية

ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف.  إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقةعلى المصطلحات 

استبدال : تم لاتفاقحالية ل تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  تم إجراءوبالمثل، 

  لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية  للغةا

تشير إلى الاتفاقية حسبما تم  على أنهاالاتفاق أو إلى الاتفاق  إلى أحكامما يتم من إشارات  يجب فهمفي جميع الحالات،  

 سارية المفعول.ق الاتفامن  هذه الأحكامأن تكون  الأطراف، شريطة الاتفاقية متعددة بموجب أحكامتعديلها 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg] يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاق على موقع
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 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 

فيها الأحكام الأصلية  يتسرفي نفس التواريخ التي  هذا الاتفاقأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على  تسريلا 

للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع 

الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف.  مملكة هولنداو جمهورية مصر العربية

 . هولندالـ  2019 مارس 29و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

حو وتسري على الن هولندالـ  2019يوليو  1و مصرلـ  2020 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

   التالي:

 :الاتفاقأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق ب تسريا( 

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث 1

 ؛ و2021يناير،  1الواقعة المنشئة للضرائب في أو بعد 

تعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما (  فيما ي2

 .2021يوليو،  1يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

يتعلق  )إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما 16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

، باستثناء الحالات التي لم 2021يناير،  1لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد  الاتفاقب

قبل تعديله بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغض النظر الاتفاق تكن مؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب 

 حالة.عن الفترة الضريبية التي ترتبط بها ال
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 اتفاق

 بين

 حكومة جمهورية مصر العربية

 وحكومة مملكة هولنــــدا

 لتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب

 فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 
 

 

 
  ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة [

 هولندا والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقددين وحكومة مملكةبية إن حكومة جمهورية مصر العر

رغبددة منهمددا فددى إبددرام اتفدداق لتجنددب ابزدوام الضددريبى ولمنددع التهددري مددن الضددرائب فيمددا يتعلددق [

 ]كلتيهما.بالضرائب على الدخل بين 
يشير إلى العزم على منع الازدوام الضريبي في  الذيحل النص م {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1تحل الفقرتان 

   :}الديباجة الخاصة بهذا الاتفاق 

 
 الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 

 إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،
 

دون خلق فرص لعدم  ] هذا الاتفاق [زم على منع الازدوام الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها إذ عقدت الع

الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهري أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق 

لأغراض تحقيق استفادة غير  ]اق الاتف [بالاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(.

 -يلي: قد اتفقتا على ما 
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 الفصل الأول

 نطاق الاتفـــاق

 (1) المادة

 النطاق الشخصى 

 

 يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 

 (2) المادة

 التى يتناولها الاتفاق الضرائب

 

او  السياسيةأقسامها  أحديطبق هذه ابتفاق على ضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين او  .1

 .السلطات المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها

 

 الدخل،أو على عناصر  مجموع الدخلتعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على  .2

ذلك الضرائب على الارباح الناتجة من التصرف فى ممتلكات منقولة او عقارية والضرائب على  فيما ب

 المال.مجموع الأجور والمرتبات التى تدفع بواسطة المشروع وايضا الضرائب على إعادة تقييم رأس 

 
 الخصوص:على وجه  هيالضرائب التى يطبق عليها هذا ابتفاق  .3
 

 -لمصر: بالنسبة  (أ)

 .العقارات المبنية(الأطيان والضريبة على  )تشمل ضريبةبة العقارية الضري -1

 الطبيعيين.الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص  -2

 .الضريبة على أرباح شركات الأموال -3

 للدولة.رسم تنمية الموارد المالية  -4

 الضرائب ابضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه او المفروضة   -5

 أخرى.بطرق           

 المصرية(.)ويشار إليها فيما بعد بالضريبة 

 

 -لهولنـــدا: بالنسبة  (ب)

 الدخل.ضريبة  -1

 الأجور.الضريبة على  -2

الضريبة على الشركات بما فى ذلك حصة الحكومة فى الربح الصافى الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية  -3

او  ،1967الخاص بالامتيازات الصادرة منذ  1810والتى يتم تحصيلها وفقا لما ورد بفصل التعدين 

)الفصل الخاص بمناطق التعدين الهولندية على امتداد  1965الامتيازات المتعلقة بخريطة التعدين بالقارة 

 (.1965قاع البحر الساحلي خارم المياه ابقليمية 

 الاسهم.الضرائب على ارباح  -4

 الهولندية(اليها فيما بعد بالضريبة  )ويشار 
 

ً على أية ضرائب مماثله أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاق  ريتس  .4 أحكام ابتفاق أيضا

تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار  منها،بالاضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً 

 قوانينها الضريبة الخاصة. فيبعضهما البعض بأيه تعديلات جوهرية تمت 
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 لفصل الثانىا

 تعريفات

 (3) المادة

 تعريفات عامة

 
 ذلك:ما لم يقر النص خلاف  الاتفاق،لأغراض هذه  -1

  مصر:يشمل تعبير  الجغرافي" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى مصريقصد بمصطلح " (أ)

 ابقليمية.المياه  (أ)

ه الاقليمية التى تمارس عليها مصر قاع البحر وما تحت قاع البحر والمناطق المتاخمة فيما وراء الميا  (ي)

وإستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق وفى حدود  -حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد إكتشاف 

الاشخاص او الممتلكات او اوجه النشاط التى يسرى عليها الاتفاق فى مجال هذا الاكتشاف او 

 الاستغلال.

واى منطقة تقع فيما  الاقليمية،ذلك البحار  فيبما  باوروبا،مملكة الكائن الجزء من ال "هولندا"يقصد بمصطلح   (ي)

وراء البحار الاقليمية التى تمارس عليها هولندا السلطة القضائية وحقوق استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر 

 الدولي.او لما تحت قاع البحر ولما يعلوه من مياه طبقا للقانون 

، )مصر(او جمهورية مصر العربية  )هولندا(دولتين المتعاقدتين" المملكة الهولندية يقصد بمصطلح "احدى ال  (م)

وجمهورية مصر  )هولندا(النص، ويقصد بمصطلح " الدولتين المتعاقدتين" المملكة الهولندية  هحسبما يتطلب

 )مصر(.العربية 

 اخرى.مجموعة أشخاص  أييقصد بمصطلح "شخص" فرد أو شركة أو  (د)

شركة" أى هيئة ذات شخصية إعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها يقصد بمصطلح " (ه)

 اعتبارية.شخصية 

 التوالييقصـد بعبارتي "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على   (و)

الدولة المتعاقدة  فيص مقيم شخ ومشروع يديرهمشـروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين 

 الأخرى.

او جوى يقوم به مشروع له ادارته الفعلية فى احدى الدولتين  بحرينقل  أي" الدولييقصد بمصطلح "النقل   (ز)

 فقط.ويستثنى من ذلك النقل البحرى او الجوى بين اماكن فى الدولة المتعاقدة الاخرى  المتعاقدتين،

 يقصد بلفظ "مواطن":    (ح)

 المتعاقدتين.متع بجنسية احدى الدولتين أى فرد يت -

ً للقوانين السارية فى إحدى الدولتين  التيشركة تضامن والشركات  قانونى،أى شخص  - تعتبر كذلك طبقا

  المتعاقدتين.
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 يقصد بمصطلح "السلطة المختصة":  (ط)

 قانوناً.فى هولندا وزير المالية او من يمثله  -

 قانوناً.ه فى مصر وزير المالية أو من يمثل -

الدولتين المتعاقدتين فيقصد بأى عبارة لم يرد لها تعريف فى هذا  بمعرفة إحدى الاتفاقعند تطبيق أحكام هذا   -2

ابتفاق المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى يتناولها هذه ابتفاق وذلك 

رر له وفقا للقوانين الضريبية التى تطبق فى تلك الدولة يسود معنى مق وايما لم يقضى النص بخلاف ذلك، 

 تلك الدولة. فيعلى معنى مقرر للعبارة وفقا لقوانين اخرى 

 (4) المادة

 المقيـم

 

ً لقـوانين تلك الاتفاقلأغراض هذا  -1 ، يقصد بعبارة "مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقا

أو محل إدارته أو أى معيار أخـر من طبيعة  إقامته،او محل  موطنه،بها وذلك بحكم الدولة للضرائب المفروضة 

ولكن لا تشمل هذه العبارة اى  بها،كما تشمل هذه العبارة تلك الدولة واحد اقسامها السياسية او سلطة محلية  مماثلة،

 الدولة.ك تل فيشخص يخضع للضرائب فى تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر 

 كالآتي:فإن حالته هذه تعالج  الدولتين،( مقيماً بكلتا 1فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) -2

تصرفه فى  دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،يعتبر مقيماً بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت  (أ)

ً فى الدولة التى له  بها علاقات شخصية أو إقتصادية أوثق )مركز المصالح كلتا الدولتين يعتبر مقيما

 (.الحيوية

فى حـالة عدم إمكانيه تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أوفى حالة عدم وجود  (ي)

 محل إقامته المعتاد. التي فيهامسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما فقط بالدولة 

منهما فيعتبر مقيما  أي فيمعتاد  إقامةله محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إذا كان  (م)

 جنسيتها.فقط فى الدولة التى يحمل 

إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما، تقوم السلطات المختصة فى الدولتين   (د)

 ترك.المش بالاتفاقالمتعاقدتين بإيجاد حل 

فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام [    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [  -3

( شخص اخر بخلاف الافراد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما فقط بالدولة التى يوجد بها محل 1الفقرة )

  .]الفعليإدارته 

 :هذا الاتفاق( من 4( من المادة )3من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة ) 4من المادة التالية  1تحل الفقرة 
 

 الكيانات مزدوجة الإقامة – الأطراف الاتفاقية متعددةمن  4المادة 

، ]الدولتين المتعاقدتين[في كلتا  ]الاتفاق  [في حال وجود شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيمًا بموجب أحكام  

التي ]الدولة المتعاقدة[تسعى من خلال الاتفاق المتبادل إلى تحديد  ]الدولتين المتعاقدتين[السلطات المختصة في  فإن

، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ومحل تسجيله أو تأسيسه بأي وسيلة ] الاتفاق [يعُتبَر هذا الشخص مقيمًا فيها لأغراض 

ي مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض أو أخرى وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال غيا
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الدولتين [إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة في  ] الاتفاق [إعفاء من الضريبة منصوص عليه في 
 .]المتعاقدتين

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة 

 

يزاول المشروع من خلاله كل  الذية " المقر الثابت للعمل غراض هذا الاتفاق يقصد بعبارة " المنشأة الدائملأ -1

 بعضه.نشاطه أو 

 الخصوص:تشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه  -2

 محل ابدارة (أ)

 الفرع (ي)

 المكتب (م)

 المصنع (د)

 الورشة  (ه)

 الطبيعية.المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخرام الموارد  (و)

 أو الغراس.المزرعة  (ز)

موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع [     ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1م التعديل بالفقرة ت[ -3

ما استمر ذلك المشروع او تلك الانشطة  إذااو التجهيز او انشطة الاشراف المتعلقة بذلك تشكل منشأة دائمة فقط 

 ].أشهرلفترة تزيد عن ستة 
 

 من الاتفاقية متعددة الاطراف وتنسخ احكام هذه الاتفاقية: 14ة من المادة التالي 1تطبق الفقرة 
 

 تجزئة العقود  -الأطراف الاتفاقية متعددةمن  14المادة 

 :]الاتفاقمن  }5{من المادة  }3{الفقرة [ المشار إليها في ]الستة أشهر[فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز  

بناء أو الالأخرى في مقر يشكّل موقع  ]الدولة المتعاقدة[أنشطة في  ]دولة متعاقدة [أ( في حال يمارس مشروع من

وتتم ممارسة هذه الأنشطة  }أو يقوم بأنشطة اشرافية مرتبطة بهذا المكان{، تجهيزالتجميع او المشروع نشاء أو اب

 ؛ و]أشهرالستة [يومًا من دون تجاوز  30خلال فترة أو فترات زمنية تتجاوز، في مجملها، 

)أو، في حال تنطبق على أنشطة إشرافيه، {الأخرى في  ]الدولة المتعاقدة[ ي( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

 30خلال فترات زمنية مختلفة، يتجاوز كل منها تجهيز التجميع او المشروع موقع البناء أو ابنشاء أو  }مرتبطة بـ(

 ط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع المذكور أولًا،يومًا، بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتب

تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية ابجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولًا الأنشطة 

 .مشروع تجميع او تجهيزأو في موقع البناء أو ابنشاء أو 

ستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة لا إ[    ]تعددة الاطرافمن الاتفاقية م 13من المادة  2تم التعديل بالفقرة [  -4

 -يلي: تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " ما 

 للمشروع.ابنتفاع بالتسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض او تسليم السلع أو البضائع المملوكة  (أ)

 فقط.ن أو العرض او التسليم ابحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزي (ي)

 .ابحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع أخر فقط   (م)

 للمشروع فقط.ابحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات    (د)

 فقط.ط اخر ذو صفة تمهيدية او مساعدة ثابت للعمل بغرض القيام بأى نشا الاحتفاظ بمكان (ه)
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 ابحتفـاظ بمكان ثابت للعمل فقط لمزاولة أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفـرعية  (و)

بشرط أن يكون النشاط ابجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة  )هـ(إلى  )أ(

 ] مساعدة.تمهيدية أو 

 : هذا الاتفاق( من 5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة ) 13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 محددة إعفاء أنشطةالأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال  الاتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار 

 ل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:، لا يشم]الاتفاق ( من 5المادة )[مع مراعاة    

 .للمشروعبالتسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض او تسليم السلع أو البضائع المملوكة  الانتفاع ( 1)     أ(

 .فقطابحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض او التسليم  (2)       

 .بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع أخر فقط الاحتفاظ  (3)       

 .للمشروع فقطبمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات  الاحتفاظ  (4)       

        

النيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في ي( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، ب

 الفقرة الفرعية أ(؛

م( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ( وي(، 

ي أو العمل ذا طبيعة يكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية م(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجار بشرط أن

 تحضيرية أو مساعدة.

( 2تعديلها بالفقرة ) تمكما  {يةهذا الاتفاق( من 5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4تطبق الفقرة 

 :}من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة 

 ،}]من الاتفاقية متعددة الأطراف 13من المادة  }2{ا تم تعديلها بموجب الفقرة حسبم{من الاتفاق  }5{المادة [لا تنطبق 

على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام المشروع ذاته أو 

الدولة [قر أو في مقر آخر في نفس مشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس الم

 و: ]المتعاقدة

ً بموجب أحكام ً وثيقا ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطا المادة [أ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكِّّ

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ] من الاتفاق }5{  الضرائب المشمولة التي تعرِّّ

ن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة ي( لم يكن مُجمل النشاط الناتج ع

 نفس المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

المشروع بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس 

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة  ً في المقرين، وظائف مكمِّّ ً وثيقا أو المشروعات المرتبطة ارتباطا

 التجارية أو الأعمال.

تطبق عليه احكـام الفقرة  الذيكان شخص بخلاف الوكيل المستقل  إذا (2) (،1)اسـتثناء من أحكام الفقرتين   -5

 المتعاقدتين،عن مشروع وله عادة سلطة ابرام العقود باسم هذا المشروع فى احدى الدولتين  السادسة يعمل نيابة

فإن هذا المشروع يعتبر ان له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للانشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساي 
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التى لا تجعل المركز الثابت  لرابعة،االمشروع ما لم تكن هذه الانشطة قاصرة على الانشطة المشار اليها فى الفقرة 

 الفقرة.ما زاول هذه الأنشطة منشأة دائمة طبقا لاحكام تلك  إذا

لا يعتبر أن المشروع منشأة دائمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال   -6

حدود  فييطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شر

ومع ذلك عندما تخصص كل او معظم الانشطة التى يقوم بها ذلك الوكيل نيابة عن ذلك المشروع  العـادية.مهنتهم 

 الفقرة.مفهوم هذه  فيفلن يعتبر ذلك الوكيل له صفة مستقلة بالمعنى المذكور 

اقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتع -7

المتعاقدة الآخرى أو تزاول نشاطا فى تلك الدولة الآخرى )سواء من خلال منشأة دائمة أو بأى طريقة آخرى( لا 

 .للأخرىيجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة 

 : هذا الاتفاقمتعددة الاطراف على احكام من الاتفاقية  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن قانون  15المادة 

ً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، ]الاتفاقمن  }5{المادة [ لأغراض أحكام  ً وثيقا ً ارتباطا ، يكون شخص مرتبطا

والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس استناداً إلى كافة الحقائق 

الأشخاص أو المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة 

 50ة الشركة، أكثر من في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حال 50مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر 

في  50في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

 أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع. المائة من إجمالي أصوات وقيمة

 

 الفصل الثالث

 فرض الضرائب على الدخل

 (6) المادة

 الدخول الناتج من اموال عقارية

يحصل عليه مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية )بما فدى ذلدك الددخل النداتج مدن  الذييخضع الدخل  -1

 الأخرى.للضريبة فى تلك الدولة  الأخرىالدولة المتعاقدة  موجودة في الغابات(والزراعة 

وتشدمل  الأمدوال،يقصد بعبارة "أموال عقارية" المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجدد بهدا تلدك   -2

ات المسدتعملة فدى الزراعدة والغابدات العبارة على أيه حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية وكذلك الماشية والمعد

والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفداع بدالاموال العقاريدة والحقدوق 

الأخدرى، المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابته مقابل إستغلال أو الحق فى إستغلال المصادر المعدنيدة والمدوارد الطبيعيدة 

      .السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية تعتبر لا

مددن  تأجيرهددا أو" علددى الدددخل الندداتج مددن ابسددتعمال المباشددر للأمددوال العقاريددة أو مددن 1تطبددق أحكددام الفقددرة "  -3

 .على أي نحو اخر استعمالها
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من الأمدوال  لدخل الناتجوامشروع  لأي( على الدخل الناتج من أموال عقارية 3) (،1تطبق كذلك أحكام الفقرتين )  -4

 مستقلة.العقارية مستخدمة لأداء خدمات شخصية 

 
 (7) المادة

 والصناعية الأرباح التجارية

الأربـاح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكـن المشروع  -1

فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على  فيها.منشأة دائمة كائنه يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق 

النحو السابق فإن أرباح المشروع يجوزان تخضع للضريبة فى الدولة الآخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة 

 .الدائمة فقط

الدولة  " إذا كان مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى3مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة " -2

فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص  فيها،المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة 

 ً مستقلاً يزاول نفس  المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها المنشأة الدائمة كما لو كانت مشروعا

 الذيى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو ف

 له.يعتبر منشأة دائمة 

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية  -3

  غيرها. فيمة أو والمصاريف ابدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائ

بمنشأة دائمة على أساس تقسيم  الأرباح الخاصةكان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد  إذا -4

لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد  (2)فإن أحكام الفقرة  المختلفة،نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه 

جرى عليه العرف. على ان طريقة التقسيم النسبى  الذي النسبيأساس التقسيم الأرباح التى تخضع للضرائب على 

 المادة.هذه  فييجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة 

 للمشروع.لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد أشترت سلعاً أو بضائع  -5

إن الأرباح التى تنسب إلى منشأة دائمة تحدد بذات الطريقة سنة بعد اخرى مالم يكن لأغراض الفقرات السابقة ف -6

 هناك سبب سليم وكاف للاخذ بها خلاف ذلك.

إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على إنفراد مواد آخرى فى هذا ابتفاق فإن أحكام هذه المادة  -7

 المواد.لا تخل بأحكام تلك 

 (8) المادة

 النقل البحرى والجوى 

تخضع الارباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة فقط التى يوجد بها  -1

 مقر ابدارة الفعلية للمشروع. 

 

تعاقددة كان مقر الادارة الفعلية لمشروع الدخل البحرى يوجد على ظهر سدفينة فيعتبدر انده موجدود فدى الدولدة الم إذا -2

  الميناء.لم يوجد مثل هذا  إذاالتى يوجد بها ميناء مقر السفينة أو فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها مستغل السفينة 
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لاغراض هذه المادة فإن الارباح الناتجة من تشغيل سفن وطائرات تعمل فى النقل الدولى تتضمن ارباحا ناتجة مدن  -3

كانددت مثددل هددذه الاربدداح مددن  إذا الددولي،النقددل  فدديوذلددك عندددما تسددتخدم  تدأجير سددفن وطددائرات خاليددة مددن طاقمهدا

 "1التآجير امرا عارضا بالنسبة للارباح المشار اليها فى الفقرة "

 

كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى إتحاد بين شركات أو نشاط تجدارى مشدترك او  (1)تطبق أحكام الفقرة  -4

 دولية.وكالة 

 (9) المادة

 روعات المشتركةالمش

1-  

ساهم مشروع تابع بحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال  إذا (أ)

 أو الأخرى،مشروع تابع للدولة المتعاقدة 
 

إذا ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لاحـدى  (ي)

 الأخرى.للدولة المتعاقدة  ومشروع تابعلتين المتعاقدتين الدو

مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية  شروط بينمن الحالتين  أي فيأو فرضت  وإذا وضعت

من  يحققها أيفإن أيه أرباح كان يمكن أن  مستقلين، بين مشروعينتختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم 

ضمها إلى أرباح  الشروط، يجوزم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه المشروعين لو ل

ومع ذلك فمن المتفق علية ان قيام مشروعات مشتركة بوضع  لذلك.تبعا  وإخضاعها للضريبةهذا المشروع 

ضع على اساس او اتفاقيات الخدمات العامة من اجل او التى تو التكلفة، فيترتيبات مثل ترتيبات مشاركة 

ادارية عامة وفنية وتجارية ومصروفات بحث وتنمية  تنفيذية،تخصيص مصروفات ما بين مصروفات 

 السابقة.لا يشكل فى حد ذاته شرط كما تعنى الجملة  مشابهة،ومصروفات اخرى 

 

ً يخضع بالنس  -2 بة لها إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة تتضمن أرباحا

مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى للضرائب فى تلك الدولة الآخرى، وكانت تلك الأرباح المتضمنة ستحقق 

للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة 

لآخرى عمل تسوية مناسبة لمبلغ الضريبة المفروضة بها على تلك بين مشروعين مستقلين فعلى الدولة المتعاقدة ا

الأرباح، وعند تحديد هذه التسوية يجب مراعاة الاحكام الاخرى بهذا الاتفاق وعلى الهيئات المختصة فى الدولتين 

 المتعاقدتين التشاور فيما بينهما اذا لزم الامر .

 

 (10) المادة

 أرباح الأسهم

تى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الى مقيم فى الدولدة المتعاقددة الآخدرى تخضع أرباح الأسهم ال -1

 الأخرى.تلك الدولة  فيللضرائب 

الأسدـهم ايضدا للضدرائب فدى الدولدة المتعاقددة التدى تقديم بهدـا الشـدـركة التدى تددفع اربداح  ذلدك تخضدع أربدـاحومـع  -2

لكدن إذا كدان المالدك المسدتفيد مدن أربداح الأسدهم مقيمدا فدى الدولدة المتعاقددة و الدولة،الاسهم وذلك طبقا لقوانين تلك 

 الأسهم.مقدار أرباح  إجمالي % مـن 15فإن الضريبة المفروضة يجب الا تزيد عن  الاخرى،
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الدولدة " لا تقوم 2إستثناء من أحكام الفقرة " [    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 8من المادة  1تم التعديل بالفقرة [ -3

كدان المالدك المسدتفيد مدن  إذا الاربداح،التى بها محل إقامة الشركة دافعة اربداح الاسدهم بفدرض ضدرائب علدى تلدك 

الدول المتعاقدة الاخرى وتمتلك  فيوتكون مقيمة  أسهمارباح الاسهم هو شركة رأسمالها مقسم كله او جزء منه الى 

  .]رباح الاسهمأسمال الشركة دافعة امن ر %25مباشرة على الاقل 

 :هذا الاتفاق( من 10( من المادة )3من الاتفاقية متعددة الاطراف على من الفقرة ) 8من المادة  1تطبق الفقرة 
 

 معاملات نقل أرباح الأسهم  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  8المادة 

لملكية المنصوص عليها في تلك الأحكام إلا في حال استيفاء شروط ا ]من الاتفاقية }10{من المادة  }3{تنطبق الفقرة [

يومًا متضمنة يوم سداد أرباح الأسهم )لغرض احتساي تلك الفترة، لا يؤخذ في الاعتبار التغييرات في  365طوال فترة 

 الملكية التي قد تنتج مباشرةً من إعادة هيكلة الشركة، مثل الدمج أو إعادة تنظيم اقسام الشركة التي تحوز على الأسهم أو

 التي تسدد أرباح الأسهم(.

كانت العلاقة بين الشركتين قد تم تنظيمها او اببقاء عليها اساسدا بغدرض الحصدول  إذا"  3لا تطبق احكام الفقرة "  -4

 الخصم.على هذا 

" وذلدك عدن طريدق الاتفداق 3،2تقوم السلطات المختصة فدى الددولتين المتعاقددتين بوضدع طدرق تطبيدق الفقدرتين " -5

 بينهما. المتبادل فيما

" علددى فددرض ضددرائب علددى الشددركة فيمددا يخددص الاربدداح التددى تدددفع منهددا اربدداح 3،2لددن تددؤثر احكددام الفقددرتين "  -6

 الاسهم.

"أسدهم التمتدع" أو " حقدـوق التمتدع "  الأسدهم،يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" الواردة بهذه المادة الدخل المستمد من   -7

كددذلك الدددخل الندداتج عددن الددديون  الأربدداح،وق الآخددرى المشدداركة فددى التأسدديس أو الحقدد أسددهمأو أسددهم التعدددين أو 

المشاركة فدى الاربداح والددخل النداتج عدن الحقدوق المشداركة الأخدرى التدى تخضدع لدنفس المعاملدة الضدريبية مثدل 

 الدخل الناتج عن الاسهم طبقا لقوانين الدولة المقيمة بها الشركة الموزعة للأرباح.

إذا كددان المالددك المسددتفيد لأربدداح الأسددهم مقيمددا فددى إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين  (2) (،1)ن لاتطبددق أحكددام الفقددرتي  -8

ويمدارس اعمدالا فدى الدولددة المتعاقددة الآخدرى المقيمدة بهددا الشدركة الدافعدة لأربداح الاسددهم مدن خدلال منشدأة دائمددة 

وأن  بهدا،كدز ثابدت موجدود أو يدؤدى فدى تلدك الدولدة الآخدرى خددمات شخصدية مسدتقلة مدن خدلال مر بها،موجودة 

فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المـركز الثـابت ففى هـذه الحـالـة  ارتباطا الارباح مرتبطةتكون الأسهم التى تدفع عنها 

 الأحوال.حسب  (14)أو المادة  (7)تطـبق أحـكام المادة 

خل من الدولة المتعاقدة الآخدرى، فدلا يجدوز إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباح أو د  -9

للدولة الآخرى فرض أى ضرائب على  أربداح الأسدهم االتدى تددفعها الشدركة، إلا إذا كاندت مثدل هدذه الأربداح تددفع 

لمقيم فى تلك الدولة الآخرى أو إذا كانت  الأسهم التى تدفع عنها الارباح مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت 

فى تلك الدولة الآخرى، أو أن تخضع أرباح الشدركة غيدر الموزعدة للضدريبة علدى الأربداح غيدر الموزعدة  موجود

 فديحتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضدها الأربداح أو الددخل الناشد  

 .الأخرىتلك الدولة 
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 (11) المادة

 الفوائد

للضدريبة فدى تلدك  الاخدرى تخضدعالدولدة المتعاقددة  في وتدفع لمقيمإحدى الدولتين المتعاقدتين  الفوائد التى تنشأ فى -1

 الاخرى.الدولة 

 الدولة،تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك  التيالدولة المتعاقدة  للضرائب فييجوز ان تخضع تلك الفوائد أيضاً  ومع ذلك، -2

فإن الضريبة التى تفرض يجدب أن لا تزيدد  الاخرى،الدولة المتعاقدة  ولكن إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى

 الفوائد.% من إجمالى مبلغ  12عن 

 إذا"، تخضع الفوائد للضرائب فقط فى الدولدة المتعاقددة المقديم بهدا مسدتلم الفوائدد وذلدك 2استثناء من احكام الفقرة " -3

 الاتية:تحقق واحد من الشروط 

السياسدية او سدلطة  أحدد اقسدامهااو هيئدة قانونيدة او  نفسدها،وائد هو الدولة المتعاقددة ان يكون دافع او مستلم الف (أ)

 المتعاقدتين.محلية بها او البنك المركزى التابع لاحدى الدولتين 

او البندك  المتعاقددتين،ان تدفع الفوائد عن قرض ممنوح او مضمون او مؤمن علية من حكومة احدى الددولتين  (ي)

او اى وكالدة )تتضدمن مؤسسدة ماليدة( تمتلكهدا او تسديطر عليهدا  المتعاقددتين،دى الددولتين المركزى التابع لاحد

 المتعاقدتين.حكومة إحدى الدولتين 
 

" وذلددك بالاتفدداق المتبددادل فيمددا 3،2تقددوم الهيئددات المختصددة بالدددولتين المتعاقدددتين بوضددع طددرق تطبيددق الفقددرتين " -4

 بينهما.

بدرهن  كاندت مضدمونةسدواء  نوعها،ة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان يقصد بلفظ " فوائد " فى هذه الماد  -5

والددخل وخاصدة الددخل المسدتمد مدن السدندات الحكوميدة  المدين،أم لم تكن ولكنها لا تمنح حق المشاركة فى ارباح 

لا تعتبدر  السدندات،ت أو من الاذونات أو السندات بما فى ذلك المكافدأت والحدوافز المتعلقدة بمثدل هدذه الاذوندا الناتج

 .غرامة التأخير فوائد لاغراض هذه المادة

ً ( إذا كدان المالدك المسدتفيد مدن 3) (،2) (،1لا تطبق أحكام الفقدرات ) -6 إحددى الددولتين المتعاقددتين  فدي الفوائدد مقيمدا

ً  الفوائد،ويباشر فى الدولة المتعاقدة الآخرى التى تنشأ فيها  توجد من خلال منشأة دائمة  إما نشاطاً تجارياً أو صناعيا

تلك الدولدة الآخدرى خددمات شخصدية مسدتقلة مدن خدـلال مركدز ثابدت موجدود بهدا وأن يكدون سدند  فيأو يؤدى  بها

وفدى مثدل هدذه الحالدة  الثابدت.تدفع عنه الفوائد مرتبط إرتباطاً فعلياً بتلك المنشدـأة الدائمدة أو المركدز  الذيالمديونية 

 الأحوال.( حسب 14و المادة )( أ7تطبق أحكام المادة )

كدان  ذلك، إذاومع  الدولة،تعتبر الفوائد انها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع لها مقيم فى تلك   -7

الشخص دافع الفوائد سواء كان مقيما فى تلك الدولة او غيدر مقديم بهدا يمتلدك فدى إحددى الددولتين المتعاقددتين منشدأة 

وتتحمدل تلدك المنشدأة الدائمدة أو المركدز الثابدت تلدك  الفوائدد،التى تددفع عنهدا  يرتبط بالمديونيةكز ثابت دائمة او مر

 الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

الك المستفيد أو بين كلً منهمدا وأى شخدـص آخدر بالقيداس إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والم  -8

إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان سيتفـق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لدم توجدد 

ل الجزء الزائد من فقط ". وفى مثل هذه الحالة يظ الأخيرةهذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة 

 الاتفاقية.المبالغ المدفوعه خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه 
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 (12) المادة

 الأتاوات

ة الأتاوات التى تنشـأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخـرى تخضع للضريبة فى تلك الدول -1

 .الأخرى

ولكن إذا  الدولة،تخضع هذه الأتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك  ذلك،ومـع  -2

% من  12فإن الضريبة المفروضة لن تزيد عن  الاخرى،كان المالك المستفيد للأتاوات مقيما فى الدولة المتعاقدة 

 ابتاوات.مبلغ  إجمالي

 " 2مختصة بالتفاهم المتبادل بوضع طريقة تطبيق الفقرة " تقوم السلطات ال -3

يقصـد بلفظ " اتاوات " كما هو مستخدم في هذه الماده المبالغ المدفوعة من أى نوع والمستلمة مقابل الاستعمال أو  -4

أو الافلام او الحـق فى استعمال حق النشر الخاص بالاعمال الأدبية أو الفنيه او العلميه بما في ذلك افـلام السينما 

اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذم أو خطة أو  وأي براءةوالتليفزيون  ابذاعةالشرائط المستخدمة فى 

تركيبة أو عملية سرية أو مقابل إستعمال أو الحق فى إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل 

 مية.علمعلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو 

( إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما فى إحدى الـدولتين المتعاقدتين 2) (،1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -5

أو يؤدى  بها،ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها ابتاوات اعمالا من خلال منشأة دائمة موجودة 

تدفع  التيالملكية  والحقوق أومن خلال مركز ثابت موجود بها فى تلك الدولة الآخرى خدمات شخصية مستقلة 

ً يمثل هذه  ً فعليا المركز الثابت وفى هذه الحالة تطبق أحكام  المنشأة أوعنها هذه الأتاوات تكون مرتبطة إرتباطا

 الأحوال.( حسب 14( أو المادة )7المادة )

ومع ذلك  الدولة.تلك  فيتعتبر الأتاوات أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع للأتاوات مقيما  -6

ً أو غير مقيم  إحدى  فييملك  المتعاقدتين،إحدى الدولتين  فيإذا كان الشخص دافع ابتـاوات سواء كان مقيما

تلك المنشأة الدائمة أو  الاتاوات، وكانتيرتبط به الالتزام بدفع  الدولتين المتعاقدتين منشـأة دائمة أو مركز ثابت

المركز الثابت تتحمل هذه الأتاوات فان تلك الاتاوات تعتبر انها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو 

 الثابت.المركز 

فيما  آخر،المستفيد أو بينهما وبين شخص  إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك -7

أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع  يتعلق باستعمال

والمالك المستفيد لو لم تكن هذه العلاقة موجودة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الآخيرة فقط وفى مثل 

 اخذ الاحكاممع  متعاقدة،الحالة يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة هذه 

 الاعتبار. في الاتفاقهذا  فيالاخرى الواردة 

 (13) المادة

 الأرباح الرأسمالية

العقاريدة المشدار إليهدا فدى  الارباح التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى الأمدوال -1

 الدولة الأخرى.تلك  فيالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة  وكائنة في"  6المادة " 

الأربـاح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة تشكل جزءاً من ممتلكات عمل منشأة دائمة يمتلكها مشروع بإحدى   -2

ى أو الناتجدة مدن التصدرف فدى امدوال منقولدة خاصدة بمركدز ثابدت الدولتين المتعاقدتين فى الدولدة المتعاقددة الاخدر
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الدولة المتعاقـدة الاخرى بغرض تقديم خددمات شخصدية  ويقع فيتحت تصرف مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين 

ى أو فد كلده(أو مع المشدروع  )وحدهابما فى ذلك الارباح الناتجة من التصرف فى مثل هذه المنشأة الدائمة  مستقلة،

 الاخرى.تخضع للضريبة فى تلك الدولة  الثابت،مثل هذا المركز 

الامدوال المنقولدة  فدي ومدن التصدرف الددوليالأرباح الناتجدة مدن التصدرف فدى سدفن او طدائرات تعمدل فدى النقدل   -3

وع تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد بها مركز الادارة الفعليدة للمشدر الطائرات،الخاصة بتشغيل تلك السفن أو 

 ".8" من المادة " 2لأغراض هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة "  فقط.

"، تخضدع للضدريبة فقدط 1،2،3الأرباح الناتجة من التصرف فى اى ممتلكات بخلاف تلك المذكورة فى الفقرات "  -4

  المتصرف.يقيم فيها  التيالدولة المتعاقدة  في

لمتعاقددتين بفدرض ضدرائب طبقدا للقدانون الخداص بكدل دولدة " على حق كل من الدولتين ا4لا تؤثر احكام الفقرة "  -5

يكدون رأسدمالها مقسدم كلده أو جدزء منده  شدركة، فيعلى الارباح الناتجة من التصرف فى أسهم أو " حقوق تمتع " 

انشأها فرد مقيم فدى الدولدة المتعاقددة الاخدرى وكدان مقيمدا  قوانينها،إلى أسهم وتعتبر مقيمة فى تلك الدولة بمقتضى 

 ى الدولة المذكورة اولا خلال العشر سنوات الاخيرة السابقة للتصرف فى الاسهم او" حقوق التمتع ".ف

 (14) المادة

 الخدمات الشخصية المستقلة

يحصل عليه فرد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من تأدية خدمات مهنية أو أنشطة آخرى ذات  الذيالدخل  -1

فيما عدا فى الاحوال التالية عندما يخضع مثل هذا الدخل ايضا  فقط،تلك الدولة  يخضع للضريبة فى مستقلة،طبيعة 

  الأخرى:للضريبة فى الدولة المتعاقدة 

فى  نشاطاته،إذا كان له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الآخرى بغرض تقديم  (أ)

 الاخرى.الثابت للضريبة فى تلك الدول المتعاقدة  هذه الحالة فقط يخضع مقدار الدخل المتعلق بهذا المركز

شهر  12( يوماً خلال فترة 183عن )مكث فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل الى او تزيد  إذا  (ي)

ففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الاخرى ولكن  المعنية،فى السنة المالية  تنتهيتبدأ او 

  الاخرى.تحصل علية من تأدية انشطة فى تلك الدولة  الذيل حدود الدخ في

كذلك الانشطة  التعليمية،أو  العلمية، الأدبية، الفنيةتشمل عبارة "الخدمات المهنية " بوجة خاص الانشطة المستقلة   -2

 والمحاسبين.المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين واطباء الأسنان 

 (15) المادة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

تخضع المرتبات والآجور وغيرها من المكافأت المماثلة التى يحققها  16،18،19مع عدم ابخلال بأحكام المواد  -1

ما لم يمارس الوظيفة فى الدولة  فقط،تلك الدولة  فيمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة للضريبة 

هذا النحو فإن المكافأت التى يستمدها من هناك تخضع للضريبة  الوظيفة علىقام بممارسة  فإذا الأخرى.المتعاقدة 

 الأخرى.تلك الدولة  في

( تخضع المكافأت التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة 1إستثناء من أحكام الفقرة ) -2

 فقط:أولاً  المذكورة الدولة في الأخرى للضريبةتمارس فى الدولة المتعاقدة 
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 12( يومـاً فى اى 183الدولة الآخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فى مجموعها عـن ) فيالمكافأة  وجد مستلمإذا  (أ)

 و المعنية،السنة المالية  في تنتهيشهراً تبدأ او 

 و الأخرى،الدولة  فيوكانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم  (ي)

 الدولة الأخرى. فيحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل كانت لا تت (م)

 

يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين عن  التيالمكافأة  المادة،هذه  فيإستثناء مـن الأحكام السابقة  -3

 فقط.الدولة تلك  فيوظيفة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة 

 (16) المادة

 مكافات أعضاء مجلس الإدارة

مكافـأت أعضاء مجلس ابدارة وغيرها من المكافأت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين           

 خرى،الأالدولة المتعاقدة  فيالمتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو كما يشار اليه بلفظ "مندوي" شركة مقيمة 

 .يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الآخرى

 (17) المادة

 الفنانون والرياضيون

دولة متعاقددة مدن عملده كفندان مثدل  فييستمده شخص مقيم  الذييخضع الدخل  15، 14إستثناء من أحكام المادتين  -1

من أنشطته الشخصية التدى تمدارس فدى فنانى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو كموسيقى أو كرياضى 

 الأخرى.الدولة المتعاقدة الآخرى للضريبة فى تلك الدولة 

 

نفسده  الرياضييحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

( للضدريبة فدى الدولدة 15) (،14) (،7مدن أحكدام المدواد ) استثناءهذا الدخل  آخر فيخضععلى شخص  ولكن يعود

 التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى أنشطته. 

 
 (18) المادة

 المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة

 ومبالغ التأمين الاجتماعى

 

المعاشات والمكافأت المماثلة الأخرى التى تدفع لشخص مقديم فدى دولدة متعاقددة بسدبب وظيفدة سدابقة واى مبلدغ يدتم  -1

 الاخرى.تلك الدولة  فيصول عليه مدى الحياة فى الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة الح

تدم  إذالم تكن مثل هذه المكافأة ذات صفة دورية وتم دفعها بسبب وظيفدة سدابقة فدى الدولدة المتعاقددة الاخدرى او  إذا -2

وتخضدع تلدك المكافدأت او ذلدك  اة،الحيددفع مبلغ إجمالى عوضا عن الحق فى الحصول على المبالغ المرتبدة لمددى 

 فيها.المبلغ الاجمالى للضريبة فى الدولة التى ينشأ 
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يخضددع اى معدداى واى مدددفوعات اخددرى يددتم دفعهددا طبقددا لنظددام التددأمين الاجتمدداعى الخدداص باحدددى الدددولتين  -3

 اولا.الدولة المذكورة  فيللضريبة  الاخرى،المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة 

تعبير "مرتب لمدى الحياة" مبلغ محدد يدفع دوريا فى اوقات محددة اثناء الحياة او خلال فترة معينة او فتدرة يقصد ب -4

 .مؤكدة وذلك بموجب التزام بأداء هذة المبالغ فى مقابل إعتبارات كافية وكاملة بالنقود او بقيمة بالنقود

 (19) المادة

 الوظائف الحكومية

1-  
تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها  التي المعاى،بخلاف  الاخرى،المماثلة  المرتبات والاجور والمكافأت (أ)

اقسامها  أحدالسياسية أو احدى سلطاتها المحلية، او صناديق ادارة الاموال التى تنشئها دولة متعاقدة او 

ا لتلك الدولة او الافراد مقابل الخدمات التى تم تأديته أحدالسياسية أو احدى سلطاتها المحلية، ويحصل عليها 

 تلك الدولة. فيصناديقها، تخضع للضريبة  أحداقسامها او سلطاتها او  أحد

 إذافان تلك المرتبات والاجور والمكافأت المماثلة تخضع للضرائب فى الدولة المتعاقدة الاخرى فقط  ومع ذلك (ي)

 يكون:وان  ة،الدولتلك  فيكانت الخدمات قد تم تأديتها فى تلك الدولة وكان الشخص مقيماً 

 الدولة.تلك  مواطنيمن  -1

 الخدمات.ولم يصبح مقيما فى تلك الدولة لمجرد تقديم  -2

اقسامها السياسة او سلطة محلية  أحدالمعاى المدفوع بمعرفة او من اموال تنشئها احدى الدولتين المتعاقدتين او  -2

يخضع للضريبة فى تلك الدولة  سلطاتها،اقسامها او  أحدالى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة او  لها،تابعة 

 فقط.

على الرواتب والاجور والمكافأت الاخرى المماثلة والمعاشات المتعلقة  18 ،17، 16، 15تطبق أحكام المواد   -3

اقسامها السياسة او سلطة محلية بها او  أحد المتعاقدتين اوبخدمات مؤداه فيما يتعلق بأعمال تقوم بها احدى الدولتين 

 محلية.ق صناديق ادارة الاموال التى تنشئها دولة متعاقدة أو إحد أقسامها السياسية أو سلطة عن طري

 
 (20) المادة

 الطــــــلاب 

 –للدولدة المتعاقددة مباشدرة  –قبل زيارتة  –كان مقيما  الذيالمبالغ التى يحصل عليها الطالب او المتدري المقيم او  -1

فى الدولة الاولى بغرض الدراسة او التدريب ولتغطية نفقات معيشتة او تعليمة فى الدولة المتعاقدة الاخرى وتواجد 

 الدولة.لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة شريطة ان تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارم تلك  تدريبة،او 

لدب أو المتددري ( والتى يحصل عليهدا الطا1بالنسبة للمنح والمنح الدراسية والمكافأت عن وظيفة لا تغطيها الفقرة ) -2

( يتمتع بالنسبة لهدا بدنفس الاعفداء او التخفديض او الخصدم فيمدا يتعلدق بالضدرائب المفروضدة 1المذكور فى الفقرة )

على الاقل من اجمالى دخلة من مصدادر قائمدة فدى  %90ما حصل على  إذا يزورها، التيعلى المقيمين فى الدولة 

 الدولة.تلك 

 



18 

 

 (21) المادة

 الدخول الأخرى

اينمدا تنشدأ والتدى لدم تتعدرض لهدا احكدام المدواد السدابقة لهدذا ابتفداق   -دولدة متعاقددة  فيمقيم  عناصر دخلع تخض -1

  فقط.تلك الدولة  فيللضريبة 

( مدن 2)الفقدرة  فدي( على الددخل بخدلاف الددخل مدن الامدوال العقاريدة كمدا هدو معدروف 1احكام الفقرة ) تسريلا  -2

ل مقيما فى احدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا فى الدولدة المتعاقددة الاخدرى كان مستلم الدخ إذا –( 1المادة )

من خلال منشأة دائمة بها او يؤدى فى الدولة الاخرى خددمات شخصدية مسدتقلة عدن طريدق مركدز ثابدت بهدا وكدان 

وفدى  الثابدت.و بدالمركز تعلق به تحصيل الدخل مرتبطا ارتباطدا وثيقدا بهدذه المنشدأة الدائمدة ا الذيالحق او الاموال 

 الحالة.( حسب 14( او المادة )7هذة الحالة تطبق احكام المادة )

 الفصل الرابع

 تجنب الازدواج الضريبـــى

 (22)المادة 

 تجنب الإزدواج الضريبـــى

 الضرائب،فرضت بناء علية تلك  الذي الضريبيتضم هولندا عند فرضها الضرائب على المقيمين فيها الى الوعاءْ  -1

 الاتفاقية.عناصر الدخل التى قد تخضع لضريبة فى مصر طبقا لاحكام هذه 

( من 8( والفقرة )7)والمادة  (،6)للمادة طبقا  التيومع ذلك عندما يحصل مقيم فى هولندا على عناصر دخلة  -2

 (،13ادة )( من الم2)(، 1( والفقرات )12( من المادة )5والفقرة ) (،11)المادة ( من 6( والفقرة )10المادة )

( من هذا 21)المادة ( من 2( والفقرة )19( من المادة )2( " الفقرة الفرعية أ " والفقرة )1( والفقرة )14والمادة )

( تعفى هولندا 1الاتفاق يجوز ان تخضع للضريبة فى مصر وتضاف للوعاء الضريبى المشار الية فى الفقرة )

اي ذلك التخفيض بما يتماشى مع نصوص القانون الهولندى ويتم حس ضريبتها.عناصر الدخل هذه بتخفيض قيمة 

الخاص بتجنب حدوث إزدوام ضريبى ولهذا السبب تعتبر عناصر الدخل المشار اليها ضمن القيمة الاجمالية 

 الاحكام.لعناصر الدخل المعفاة من الضريبة الهولندية طبقا لتلك 

  ] عددة الاطرافمن الاتفاقية مت 5من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [

 : فيما يتعلق بالمقيمين في هولندا هذا الاتفاق( 22( من المادة )2من الاتفاقية متعددة الاطراف على الفقرة ) 5التالية من المادة  2تطبق الفقرة 

 أ( )الخيارتطبيق طرق منع الازدواج الضريبي   –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  5المادة 

بعفاء دخل يحققه   ]الاتفاق[الأخرى تطُبق أحكام  ]الدولة المتعاقدة[في حال أن  ] الاتفاقمن  {2/22}لمادة ا[لا تنطبق

من الضريبة أو لتخفيض سعر الضريبة الذي يجوز فرضه على هذا الدخل أو. وفي الحالة  ]دولة متعاقدة[مقيم في 

بة المفروضة على دخل أو ذلك المقيم يعادل المذكورة أولًا بخصم مبلغ من الضري ]ولة المتعاقدةالد[الأخيرة، تسمح

الأخرى. غير أن هذا الخصم لا يتجاوز ذلك القسم من الضريبة المحتسبة قبل  ]الدولة المتعاقدة[الضريبة المدفوعة في 

 الأخرى. ]الدولة المتعاقدة[منح الخصم والمرتبطة ببنود الدخل أو التي يجوز إخضاعها للضريبة في تلك 
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لى ذلك تخصم هولندا من قيمة ضريبتها التى تم حسابها بالنسبة لعناصر الدخل التى قد تخضع طبقا وبابضافة ا -3

( 13( من المادة )5( والفقرة )12( من المادة )2( والفقرة )11( من المادة )2( والفقرة )10( من المادة )2للفقرة )

من هذا الاتفاق للضريبة فى مصر فى حدود ( 18( من المادة )2( و)1( والفقرة )17( من المادة )16والفقرة )

( ويكون مقدار الخصم مساوى 1المقدار الذى تدخل به تلك العناصر فى الوعاء الضريبى المشار اليه فى الفقرة )

لمقدار الضريبة المدفوعة فى مصر ولا يزيد عن مقدار التخفيض الذى يسمح به اذا ما كانت عناصر الدخل التى 

صر الدخل الوحيدة المعفاة من الضريبة الهولندية طبقا لاحكام القانون الهولندى الخاص تمت اضافتها هى عنا

 بتجنب الازدوام الضريبى .

تخصم هولندا من ضريبتها الضرائب المدفوعة فى مصر على عناصر الدخل  (،2استثناء من احكام الفقرة )  -4

( 12( من المادة )5( والفقرة )11( من المادة )6رة )( والفق10( من المادة )8والفقرة ) (،7الخاضعة طبقا للمادة )

تلك  بهتدخل  الذيحدود المقدار  في( من هذا الاتفاق للضريبة فى مصر 21( من المادة )2( والفقرة )14والمادة )

من  العناصر،العناصر فى الوعاء الضريبى على خصم مقدار الضريبة المفروضة فى دولة اخرى على تلك 

 المادة.حساي ذلك الخصم طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه ويتم  الضريبة.

يتم منح إعفاء من  الدولتين،عندما يخضع دخل طبقا لاحكام هذا الاتفاق للضريبة فى كلتا  مصر،حالة  في  -5

 يلي:طبقا لما  الضريبيالازدوام 

ولندا بمثابة مبالغ تخصم من الضريبة يتم الحصول علية من ه الذيتعد الضريبة الهولندية المدفوعة عن الدخل        

 الدخل.المصرية التى تدفع عن ذلك 

تدفعها احدى الشركات المقيمة فى هولندا الى شركة مقيمة فى  أسهمكان مثل هذا الدخل عبارة عن ارباح  وإذا      

يأخذ  اولا،ة رأس مال الشركة المذكور أسهممن قيمة  %10مصر وتمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اقل من 

الاعتبار مقدار الضريبة الهولندية التى تدفعها تلك الشركة عن نسبة الارباح التى تدفع منها ارباح  فيالخصم 

 الذيصم تم حسابة قبل منح الخ الذيومع ذلك لا يجب ألا يزيد الخصم على مقدار الضريبة المصرية  الاسهم.

 الدخل.يتناسب مع عناصر 

 الفصل الخامس

 الخاصةالاحكام 

 (23) المادة

 نشطة البعيدة عن الشاطئالأ

ومع ذلك لا تطبق احكامهدا عنددما  المادة.يتم تطبيق احكام هذه  الاتفاق،استثناء من الاحكام الاخرى الواردة فى هذا  -1

 ( او5بالنسبة له منشأة دائمة وذلك طبقا لاحكدام المدادة ) –تشكل الانشطة التى يمارسها الشخص بعيدا عن الشاط  

 .14المادة  لأحكاممركز ثابت طبقا 

يقصد بلفظ " الانشطة البعيدة عن الشاط " الانشطة التى تمارس بعيدا عدن الشداط  بغدرض اكتشداف او اسدتغلال   -2

 متعاقدة.دولة  فيالموارد الطبيعية لقاع البحر او لما تحت قاع البحر والموجودة 

( مدن 4طبقدا للفقدرة ) –الشاط  فدى الدولدة المتعاقددة الاخدرى  يعد مشروع دولة متعاقدة يقوم بالانشطة البعيدة عن  -3

ممارسا للانشطة التجارية والصناعية من خلال منشأة دائمة قائمة بها مدالم يدتم ممارسدة تلدك الانشدطة  –هذه المادة 

 .شهراً خلال اى فترة تصل الى اثنا عشر  يوما. 30فى الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تزيد فى مجموعها عن 
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 الفقرة:غراض هذه ولأ

عندما ينضم مشروع يقوم بالانشطة البعيدة عن الشاط  فى الدولة المتعاقدة الأخرى إلى مشدروع اخدر ويسدتمر  (أ)

فددى ممارسددة نفددس الانشددطة البعيدددة عددن  –علددى اعتبددار انددة جددزء مددن نفددس المشددروع  –ذلددك المشددروع الاخددر 

 –عنددد انضددمامهما  –وقددام المشددروعان  اولا،ار اليددة الشدداط  التددى يمارسددها او كددان يمارسددها المشددروع المشدد

عندئذ يعتبر ان كل مشروع منهما يمارس انشطتة لمددة  يوما،بممارسة تلك الانشطة التى تزيد مدتها عن ثلاثين 

 شهراً.تزيد عن ثلاثين يوما خلال فترة تصل الى اثنا عشر 

رة مباشددرة او غيددر مباشددرة ثلددث رأسددمال بصددو أحدددهمامددا امتلددك  إذاويعددد المشددروع مرتبطددا بمشددروع آخددر   (ي)

المشدددروع الآخدددر علدددى الأقدددل أو إذا أملدددك أحدددد الأشدددخاص بصدددورة مباشدددرة أو غيدددر مباشدددرة ثلدددث رأسدددمال 

 الأقل.المشروعين على 

 يتضمن:من هذه المادة لا يعتبر معنى "الانشطة البعيدة عن الشاط "  3ومع ذلك فلأغراض الفقرة  -4

 (.5( من المادة )4شطة المذكورة فى الفقرة )الانشطة او مجموعة الان أحد (أ)

انشطة قطر السفن او تولى شئون المرفدأ التدى تقدوم بهدا السدفن المخصصدة لدذلك الغدرض وايدة انشدطة اخدرى  (ي)

 السفن.تقوم بها تلك 

 الجوي.النقل  فيانشطة نقل الامدادات او الافراد التى تقوم بها السفن او الطائرات  (م)

 
تشمل خددمات  والتي الاخرى،الدولة المتعاقدة  فيقدة ويمارس الانشطة البعيدة عن الشاط  دولة متعا فييعد المقيم  -5

ممارسددا لتلددك الانشددطة مددن خددلال مركددز ثابددت فددى الدولددة المتعاقدددة  مسددتقلة،مهنيددة او انشددطة اخددرى ذات طبيعددة 

 أكثر.ثلاثين يوما او الأخرى إذا ما إستمرت الأنشطة البعيدة عن الشاط  المشار اليها طوال فترة تصل الى 

المرتبات والاجدور وغيرهدا مدن المكافدأت المماثلدة التدى يحصدل عليهدا مقديم فدى دولدة متعاقددة فيمدا يتعلدق بوظيفدة   -6

 الأخدرى،مرتبطة بالأنشطة البعيدة عدن الشداط  التدى يدتم ممارسدتها عدن طريدق منشدأة دائمدة فدى الدولدة المتعاقددة 

التى تم القيام بتلك الوظيفة بعيدا عن الشداط  فدى تلدك الدولدة  –فى الحدود تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى 

 الاخرى.

عندما يتم تقديم دليل كتابى على انة تم دفع الضرائب فى مصر عن عناصر الددخل الخاضدعة للضدريبة فدى مصدر   -7

( 6والفقدرة ) حدده،كل على ( من هذه المادة 5( والفقرة )3( بما يتصل بكل من الفقرة )14( والمادة )7طبقا للمادة )

تمنح هولندا تخفيضا لقيمة ضريبتها التى يتم حسابها بما يتماشى مع القواعد المنصوص عليها  المادة،كذلك من هذه 

 (.22( من المادة )2فى الفقرة )

 (24) المادة

 عدم التمييز 

أو أية إلتزامات متعلقة بالضرائب  مواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب -1

ً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة  بخلاف أوتكون  أثقل عبئا

( تطبق 1وإستثناء من احكام المادة ) الاقامة.نفس الظروف وخاصة فيما يتعلق بمقر  فيما وجدوا  إذاالأخرى 

  بكلتيهما.الاشخاص غير المقيمين بأحدى الدولتين المتعاقدتين او  كذلك هذه الاحكام على

الضرائب التى تخضع لها المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابـع بحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة  -2

لدولة التى الأخرى لا تكون اقل تفضيلا فى تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مشروعات تلك ا

تمارس نفس الأنشطة ولا يجوز تفسير هذا النص على انة يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بمنح المقيمين فى الدولة 
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المتعاقدة الاخرى اية مسموحات شخصية او تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحة لرعاياها بسبب الحالة 

  العائلية.المدنية او الالتزامات 

 ( من المادة 8(، والفقرة )9( من المادة )1لحالات التى ينطبق عليها احكام الفقرة )فيما عدا ا -3

(، فإن الفوائد والاتاوات والنفقات التى يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى مقيم فى 12( من المادة )7( او الفقرة )11)

المشروع كما لو كانت تدفع لمقيم فى  تخصم عند تحديد الارباح الخاضعة للضريبة لهذا الاخرى،الدولة المتعاقدة 

 الدولة المتعاقدة الاولى فى نفس الظروف.

أو بعضه أو يراقـبه بطريق مباشر  كلهيمتلك رأسمالها  والتي متعاقدة،لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لدولة  -4

أو لأية التزامات لاية ضرائب  –أو بطريق غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الاخرى 

المشروعات المماثلة الاخرى فى  –أو يجوز ان تخضع لها  –تتعلق بهذه الضرائب بخلاف تلك التى تخضع لها 

 منها.عبئا  أثقلالدولة الاولى او ان تكون 

ع فرد مقيم بأحدى الدولتين المتعاقدتين لمشرو عن،او التى تدفع نيابة  يدفعها،يتم التعامل مع المساهمات التى  -5

خاص بالمعاشات يعترف به لاغراض ضريبية فى الدولة المتعاقدة الاخرى بنفس الطريقة التى تعامل بها 

اليها اولا لمشروع خاص بالمعاشات يعترف به لاغراض ضريبية فى  –المساهمات التى تدفع فى الدولة المشار 

 ان:الدولة المشار اليها اولا شريطة 

 اولا.الدولة المذكورة  فيلمشروع الخاص بالمعاشات قبل ان يصبح مقيما ان يكون ذلك الفرد قد ساهم فى ا (أ)

موافقددة السددلطة المختصددة فددى الدولددة المددذكورة اولا علددى ان المشددروع الخدداص بالمعدداى يطددابق المشددروع  (ي)

 الدولة.تلك  فيالخاص بالمعاى الخاضع للضريبة 

 الاجتماعيلمعاى يوضع طبقا لنظام الضمان ولاغراض هذه الفقرة يتضمن "المشروع الخاص بالمعاى" مشروعا ل

 العام.

 بالنسبة للضرائب من كل نوع ووصف. (،2تطبق احكام هذه المادة استثناء من احكام المادة )  -6

 

 (25) المادة

 إجراءات الإتفاق المتبادل

الاتفاقية متعددة  من 16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ -1

إذا رأى شخـص أن ابجـراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدى أو سـوف تؤدى [     ]الاطراف

جاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية التى تنص عليها  الاتفاقأحكام  لضرائب تخالفإلى خضوعـه 

 يكون مقيما التيلـى السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة أن يعرض موضوعة ع الدولتين،القوانين الوطنية لتلك 

( 1تخضع للفقرة ) حالتهكانت  إذا مواطناً لهايكون  التيعلى السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة  يعرضهبها، او 

 ].(24من المادة )
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( من 25( من المادة )1التالية من الفقرة ) }الجملة الاولى{ من الاتفاقية متعددة الاطراف محل 16من المادة  1الاولى من الفقرة  الجملةتحل  
 :هذا الاتفاق

 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16لمادة ا

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب  ]الدولتين المتعاقدتين[في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

، يجوز له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي ]ذا الاتفاقه[لا تتوافق مع أحكام 

  .]الدولتين المتعاقدتين[، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[لهاتين 

عنة فرض الضرائب  نجم الذي بالأجراءمن أول إخطار  اعتباراعرض الموضوع خلال ثلاث سنوات  وينبغي

  الاتفاق.هذا  لأحكامبالمخالفة 

إذا تبين للسلطات المختصة أن ابعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها ان تصل إلى حل مناسب فإنها تحـاول  -2

 التيتسوية الموضوع بابتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الآخـرى بقصد تجنب الضرائب 

واى اتفاق يتوصل الية سوف يكون مستثنى من اى توقيتات تنص عليها القوانين الوطنية  الاتفاق.حكام تخالف أ

 المتعاقدتين.للدولتين 

مشكلات أو خدمات قد تنشأ عن  المتبادل أيه بالاتفاقتحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى  -3

يضا التشاور معا لتجنب الازدوام الضريبى بالنسبة للحالات التى لا تفسير أو تطبيق هذا ابتفاق ويجوز لهما أ

 تنص عليها هذا الاتفاق.

يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدين اجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول الى اتفاق   -4

 السابقة.بالمعنى الوارد بالفقرات 

د إنقضاء المدد المحددة والسابقة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية أن لا يجوز بحدى الدولتين المتعاقدتين بع -5

تزيد من وعاء ضريبة المقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصـر الدخل إليه والتى خضعت 

  المتعمد.مال ولاتسرى هذه الفقرة فى حالة التهري أو التقصير أو ابه الأخرى.الدولة المتعاقدة  فيللضريبة 

اذا ما نشأت مشاكل او خلافات عن تفسير او تطبيق الاتفاق لا يمكن ان تسويها السلطات المختصة فى كلتا   -6

الدولتين من خلال اجراءات الاتفاق المتبادل طبقا لاحكام الفقرات السابقة لهذه المادة خلال فترة تصل الى خمس 

من الدولتين المتعاقدتين،  أيلى التحكيم ، بناء على طلب سنوات بعد عرض الموضوع ، يمكن عندئذ عرضة ع

( من هذه المادة وبشرط ان يوافق 4( الى )1ولكن ليس قبل استنفاذ كافة الاجراءات المتاحة طبقا للفقرات من )

ويكون قرار  –دافع الضرائب او دافعى الضرائب الذيم يخصهم الموضوع كتابة على الالتزام بقرار هيئة التحكيم 

هيئة التحكيم فيما يتعلق بقضية بعينها ملزما لكلا الدولتين المتعاقدتين ودافع الضرائب او دافعى الضرائب الذين 

يتم تطبيق احكام هذه الفقره بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة فى الدولتين  –يتعلق بهم الموضوع 

 المتعاقدتين .

  (26) المادة

 تبادل المعلومات

لطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمدة لتنفيدذ أحكدام هدذا ابتفداق و القدوانين المحليدة تتبادل الس -1

للدولتين المتعاقدتين بشأن الضدرائب المنصدوص عليهدا فدى هدذا ابتفداق وحيدث يكدون فدرض الضدرائب بمقتضداها 

وتعامددل أيددة معلومددات تحصددل عليهددا الدولددة  (1يتفددق مددع هددذا ابتفدداق ويددتم تبددادل المعلومددات دون التقيددد بالمددادة )

المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التدى تدم الحصدول عليهدا وفقداً للقدوانين الداخليدة 
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لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات )بما فى ذلك المحاكم والأجهدزة ابداريدة( التدى تعمدل فدى 

تحصيل أو تنفيذ أو المقاضاة او رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها ابتفاقية ولهـؤلاء الأشخاص  ربط أو

أوالسلطات إسدتخدام المعلومدات لهدذه الأغدراض فقدط ويمكدنهم إفشدـاء هدذه المعلومدات أمدام المحداكم أو فيمدا يتعلدق 

 بالأحكام القضائية .

علدى  (،25( مدن المدادة )6التدى يدتم انشداؤها طبقدا لاحكدام الفقدرة ) التحكديم،ة يجوز للدولتين المتعاقدتين اطلاع هيئ -2

ويخضدع اعضداء  (.28المدادة ) لأحكدامالمعلومات الضرورية لاتمام اجراءات التحكديم ويخضدع افشداء المعلومدات 

 بدأيفيمدا يتعلدق  ( مدن هدذه المدادة1هيئة التحكيم للقيود المفروضة على افشاء المعلومات الوارد ذكرها فدى الفقدرة )

 إفشائها.معلومات يتم 

 (27) المادة

 المساعدة فى تسوية المطالبات 

تتفددق الدددولتيان المتعاقدددتان علددى تقددديم المسدداعدة والدددعم لبعضددهما الددبعض بمددا يتماشددى مددع قددوانين كددل منهمددا او  -1

يادات او ضدرائب اضدافية او فيما يتعلق بتحصيل الضرائب التى تنطبق عليها هذا الاتفاق واية ز ابداري.نظامهما 

 اليها.متأخرات او فوائد او تكاليف تتعلق بالضرائب المشار 

بندداء علددى رغبددة الدولددة المتعاقدددة المقدمددة للطلددب تنظددر الدولددة المتعاقدددة المقدددم اليهددا الطلددب فددى امددر المطالبددات  -2

بهما لبحث المطالبات الضدريبية الخاصدة الضريبية للدولة المشار اليها اولا طبقا للقوانين والنظام الادارى المعمول 

وبالرغم من هذا لا تتمتع هذه المطالبات بأية اولوية فى الدولدة المتعاقددة المقددم  الطلب.بالدولة المتعاقدة المقدم اليها 

هدا المقددم الي –اليها الطلب ولا يمكن البت فى هدذه المطالبدات بحدبس المددين مقابدل ديندة ولا تلتدزم الدولدة المتعاقددة 

 للطلب.الطلب بإتخاذ اية اجراءات تنفيذية لا تنص عليها قوانين الدولة المتعاقدة المقدمة 

على المطالبات الضريبية التى تمثل موضوع وثيقة رسمية قانونية تسمح بتطبيق تلك الاحكدام  2تطبق احكام الفقرة  -3

مالم تتفق السلطات المختصدة علدى خدلاف  فى الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب ولا تكون تلك المطالبات محل خلاف

 ذلك.

طالمدا  2ومع هذا عندما تتعلق المطالبات بإلتزام ضريبى لفرد غير مقيم فى الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب تطبق الفقدرة 

 .ان هذه المطالبة ليست محل خلاف مالم تتفق السلطات المختصة على خلاف ذلك

 اليها الطلب بالموافقة على قبول الطلب: ولا تلتزم الدولة المتعاقدة المقدم -4

كدان اللجدوء  إذالم تكن الدولة المتعاقدة المقدمة للطلب قدد اتبعدت كافدة الوسدائل الممكندة داخدل اراضديها الا  إذا (أ)

 كبرى.الى مثل هذه الوسائل من شأنة خلق مصاعب 

فاقدات اخدرى تكدون الددولتان طرفدا ما اعتبرت المطالبة الضريبية تتناقص مدع احكدام هدذا الاتفداق او ايدة ات إذا (ي)

 فيها.
 

مدا كاندت مناسدبة  إذاالوثيقة الرسمية القانونية التى تسمح بتطبيدق تلدك الاحكدام فدى الدولدة المتعاقددة المقدمدة للطلدب  -5

تكدون مقبولدة ومعتدرف بهدا ويدتم الحاقهدا او اسدتبدالها  الطلدب،ومطابقة للاحكام المعمول بها فى الدولة المقدم اليهدا 

وقدت ممكدن بعدد تداريخ اسدتلام طلدب  أسرع فيقة تسمح بتطبيق الاحكام فى الدولة المتعاقدة المقدم اليها الطلب بوثي

 المساعدة.الحصول على 

 المادة.تحدد السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المشترك القواعد الخاصة بتطبيق هذه  -6
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 (28)المادة 

 (27(، )26)حدود تطبيق المواد 

 -المتعاقدتين: احدى الدولتين  إلزام( بما يؤدى الى 27) (،26لا يجوز بأى حال تفسير احكام المواد )

 الاخرى.بتنفيذ اجراءات تتعارض مع القوانين او النظام الادارى الخاص بها او بالدولة المتعاقدة  (أ)

الدولة المتعاقدة  فيلادارية المعتادة فيها او بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او النظم ا (ي)

 الاخرى.

بتقديم معلومات من شأنها إفشاء اسرار اى تجارة او نشاط او صناعة او سر تجارى او مهنى او الاساليب  (م)

 .التجارية او معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام

 

 (29)المادة 

 يةأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصل

ليس فى هذه ابتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصدب القنصدلية وفقدا  -1

 الخاصة. الاتفاقيات لأحكامللأحكام العامة للقانون الدولى أو 

دولدة متعاقددة فدى اعضاء البعثة الدبلوماسدية او المنصدب القنصدلى ل أحديكون  الذيلاغراض هذا الاتفاق يعد الفرد  -2

 إذا مدامقيما فى تلك الدولة الموفدة  –رعايا الدولة التى اوفدتة  أحدالدولة المتعاقدة الاخرى او فى دولة ثالثة ويكون 

خضع لنفس الالتزامات المتعلقة بالضرائب المفروضة على الدخل بنفس الطريقة التى يخضع لها المقيمين فدى تلدك 

 الدولة.

بتفدداق علددى المنظمددات والهيئددات الدوليددة او موظفيهددا أو علددى أعضدداء البعثددة الدبلوماسددية أو لا تطبددق أحكددام هددذا ا -3

تلدك الدولدة الدى نفدس الالتزامدات المتعلقدة  فديلدم يخضدعوا  إذادولدة متعاقددة  فديالقنصلية لدولة ثالثدة والموجدودين 

 الدولة.بالضرائب على الدخل الخاضع لها المقيمين فى تلك 

 

 المادة

  ءة استعمال الاتفاقياتمنع إسا
 

 : هذا الاتفاقمن الاتفاقية متعددة الأطراف وتنسخ الاحكام الواردة في  7التالية من المادة  1تطبق الفقرة 
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7لمادة ا

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 ] الاتفاق[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ] الاتفاق[ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في

فيما يتعلق ببند من بنود الدخل  في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتام، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات 

ت بصورة مباشرة أو غير الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدّ 

ً للهدف والغرض من الأحكام ذات  مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا

 .] الاتفاق[الصلة من 
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 الفصل السادس

 الاحكام الختامية

 (30)المادة 

 نفاذ الإتفاق

اللازمدة لددخول حيدز النفداذ فدي كلتدا  القانونيدة ابجدراءات إخطاريدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ تبادل آخر  -1

 المتعاقدتين.الدولتين 

 مرة:بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تبدأ أحكامه في السريان لأول  -2

بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع او تقيد حساي المدين فدى أو بعدد أول ينداير مدن  (أ)

  النفاذ.دخول حيز ية التالية للسنة التى تم فيها السنة التقويم

بالنسددبة للضددرائب الاخددرى علددى السددنوات الضددريبية او الفتددرات التددى تبدددأ فددى أو بعددد أول يندداير مددن السددنة  (ي)

 النفاذ.دخول حيز التقويمية التالية تلك التى تم فيها 

  (31)المادة 

 إنهاء الإتفاق

يونيو من أى سنة  30أو قبل  متعاقدة فيحدد ولكن يجوز لكل دولة يستمر العمل بهذا ابتفاق بدون وقت م

انتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق أن ترسل الى الدولة المتعاقدة الآخرى إخطاراً  تليميلادية 

 الاتفاق:ا وفى هذه الحالة يتنهى العمل بهذ الدبلوماسية،كتابياً بإنهاء الاتفاقية وذلك من خلال القنوات 

بالنسبة للضرائب المحتجزة من المنبع على المبالغ التى تدفع او تقيد فى حساي المدين فى أو بعد اليوم الاول  (أ)

 ابخطار.من يناير من السنة الميلادية التالية برسال 

ن يناير أو بعد اليوم الاول م تبدأ في التيبالنسبة الى الضرائب الاخرى عن السنوات الضريبية او الفترات  (ي)

 ابخطار.من السنة الميلادية التالية برسال 

 تم التوقيع على هذا ابتفاق بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض. تقدم،وإشهاداً لما        

 
الهولنديددة العربيددة و مددن اللغددات أصددلين بكددلمددن 1999أبريددل  21 فددى يددومالاتفدداق  هددذاالقدداهرة  حــددـرر فددى

س الحجيددة وفددى حالددة ابخددتلاف فددى تفسددير الترجمددة الهولندددى والعربددى يعتددد بددالنص والانجليزيددة وكددل منهددا لدده نفدد

 .ابنجليزى

       
 عن                 عن                      

                                         حكومة                حكومة    
  هولندا  مملكة                        جمهورية مصر العربيـــة

  
 دكتور / محي الدين الغريب                                                          السيد / جي يبيما             

 وزير المالية                                                              وزير التجارة الخارجية                         
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 البروتوكول

 
تدم التوصدل بدين المملكدة الهولنديدة وجمهوريدة مصدر العربيدة عندد التوقيدع  الذياليوم  فيدناه أاتفق الموقعون 

ان الأحكدام  الددخل.على الاتفاق الخاص بتجنب الازدوام الضريبى ومنع التهري من الضرائب بالنسبة للضدرائب علدى 

 الاتفاق.التالية ستكون جزء مكمل لهذا 

 
 (23 ،12 ،7 ،6 ،5)المواد  -1

من المفهوم ان حقوق اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية ستعتبر كأموال عقارية موجودة فى الدولة المتعاقددة 

التابع لها قاع البحر وما تحت قاع البحر وتعتبر هذه الحقوق خاصة بملكية منشأة دائمة فى تلك الدولة بالأضافة الى ذلدك 

سددابقة حقددوق خاصددة بالأنتفدداع او الاسددتفادة مددن الاصددول الناتجددة عددن مثددل هددذا فمددن المتفددق عليددة ان تتضددمن الحقددوق ال

 الاستغلال.الاكتشاف او 

 (7المادة ) -2

من المفهوم انة فى حالة الارباح الناتجة عن اداء أنشاطة المعايندة او التجهيدز او التجميدع او التصدنيع او البنداء 

اء كانت او لم تكن مرتبطة بتلك الانشطة لتلط المنشأة الدائمة عدن ان ينسب جزء من الارباح الناتجة عن تسليم السلع سو

 الدائمة.طريق المكتب الرئيسى او منشأة دائمة اخرى او شخص ثالث لا تنسب لتلك المنشأة 

 

 (14 ،7)المواد  -3

يدة او تعتبر المبالغ المتسلمة مقابل تقديم خدمات فنية بما فى ذلك دراسات او معاينة ذات طبيعدة علميدة جيولوج

 (.14والمادة ) (،7فنية او مبالغ مستلمة من اجل تقديم خدمات استشارية او اشرافية مبالغ تطبق عليها احكام المادة )

 
 (12 ،11 ،10)المواد  -4

تددم فددرض ضددرائب مددن المنبددع تزيددد فددى قيمتهددا عددن مبلددغ الضددريبة المفددروض بمقتضددى احكددام المددواد  إذا

ترجاع مبلددغ الضددريبة الزائددد للسددلطة المختصددة بتلددك الدولددة التددى فرضددت ( تقدددم الطلبددات الخاصددة بأسدد10،11،12)

 الضرائب.

 (13 ،10)المواد  -5

لاحدددى الشددركات او مددن قيددام احدددى الشددركات  )الجزئيددة(مددن المفهددوم ان الدددخل المتسددلم المددرتبط بالتصددفية 

 سمالية.رأولا يعامل كأرباح  أسهممملوكة للشركة يعامل كدخل ناتج عن  أسهمالاخرى بشراء 

 

 (11)المادة  -6

مدن  أكثدر امدتلاك( يشدير مصدطلح " مسديطر " الدى 11من المدادة ) )ي(من المفهوم لأغراض الفقرة الفرعية 

 المالية.من رأسمال تلك المؤسسة  50%

 



27 

 

  (16المادة ) -7

 الاشدخاص اللدذين يدتم ترشديحهم بهدذه الصدفة الهولنديدة،من المفهوم ان المقصود بلفظ مندوي احدى الشركات 

من قبل الاجتمداع العدام للمسداهمين او اى جهده مختصدة بهدذه الشدركة ويدتم تكلديفهم بتدولى امدور الادارة العامدة للشدركة 

 حدة.والاشراف على شئونها كل على 

 

                                               8- 

ض التعديلات الضرورية يشمل دولة هولندا يمتد تطبيق هذا الاتفاق وهذا البروتوكول سواء بتمام احكامها او مع بع -1

ما كانت الدولة المعنية تفرض ضرائب تتماثل فعليا فى طبيعتها مع تلك المطبق بشأنة الاتفاق واى  إذاوأوربا وذلك 

اعتبدارً مدن  أثدرهامتداد من هذا النوع يكون خاضعا لهذه التعديلات والشدروط بمدا فدى ذلدك شدروط الانهداء ويحددث 

 الدبلوماسية.الدولتين المتعاقدتين بمذكرات متبادلة بالطرق  تاريخ موافقة

 

ما لم يكن هناك اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين لا ينهى انهاء الاتفاق والبروتوكول اى تحديدد لهدذا الاتفداق يشدمل اى  -2

 البروتوكول.( من هذه المادة من 1دولة امتد تطبيقهما ليشملها وفقا للفقرة )

 

 تم التوقيع على هذا ابتفاق بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض. قدم،توإشهاداً لما 

الهولندية والانجليزية وكدل العربية و من اللغات أصلين بكلمن 1999أبريل  21 فى يومالاتفاق  هذاالقاهرة  حـــرر فى

 .بنجليزىمنها له نفس الحجية وفى حالة ابختلاف فى تفسير الترجمة الهولندى والعربى يعتد بالنص ا

 عن                 عن      

                     حكومة                حكومة    
  مملكة هولندا                         مصر العربيـــة جمهورية
  

 ي يبيمادكتور / محي الدين الغريب                                                             السيد / ج          

  وزير التجارة الخارجية                         وزير المالية                                                            

  


